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  الخارجيلجنة استخدام الفضاء 
  في الأغراض السلمية

  ستونوال الثانيةالدورة 
        ٢٠١٩ يونيه/حزيران ٢١-١٢فيينا، 

  شكلة الصلاحية التقديرية التي تمارسها الدول استقصائية لمدراسة       
  القانونية الأساسية المتعلقة بالسلامة والأمن والمعايير في تفسير المبادئ 
   في الفضاء الخارجي

   )١(الاتحاد الروسي منمقدمة ورقة عمل 
الغرض من ورقة العمل هذه هو استبانة وتحديد المشاكل المرتبطة بالتباين القائم أو المحتمل   -١

فيما تأخذ به الدول، حســـب تقديرها (أي بناء على وجهات نظر مقبولة)، من تفســــيرات لمبادئ 
رجي. وتتناول ورقة العمل أيضــاً القانون الدولي ومعاييره المتعلقة بالســلامة والأمن في الفضــاء الخا

مسألة جدوى وضع فهم مشترك للصلاحية التقديرية التي يمكن أن تمارسها الدول في تفسير تلك 
  المبادئ والمعايير وتنفيذها.

فعند تفســير عدد من أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشــطة الدول في ميدان اســتكشــاف   -٢
ــــتخدام الفضــــاء الخارجي، بما في ذل ك القمر والأجرام الســــماوية الأخرى (معاهدة الفضــــاء واس

)، وكذلك أحكام ميثاق الأمم المتحدة (التي تنطبق تماماً على تنظيم أنشــــطة ١٩٦٧الخارجي لعام 
الفضــاء الخارجي)، والتي تمثل عناصــر حيوية لصــون الأمان والأمن في الفضــاء الخارجي، تتصــرف 

ذه الأحكام أحكام المادة التاســعة من معاهدة الفضــاء الدول، بالفعل، حســب تقديرها. ومن بين ه
الخارجي التي تنص على ضرورة تجنب أي عرقلة يحتمل أن تلحق ضرراً بالأنشطة الفضائية للدول 

لاســـتحداث طريقة من شـــأنها أن تتيح قياس الطابع الضـــار لتلك العرقلة قياســـاً الأخرى. ويمكن 
فق عليه بهذا الشــأن تعزيزاً حاسماً. ومن المناســب أن يشــار في أن يعزز الفهم المت موضــوعيًّا ومطلقاً

ضية إلى الدفاع  سألة مهمة تتعلق بتفسير الأسس القانونية واللجوء في حالة افترا سياق إلى م هذا ال
__________ 

 لأغراض السلميةفي ا لفضاء الخارجيا تخداماسالدورة الحادية والستين للجنة  فيورقة العمل هذه أتاحت الأمانة   )١(  
 ) باللغتين الإنكليزية والروسية فقط.A/AC.105/2018/CRP.17( اجتماعفي شكل ورقة 
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من ميثاق الأمم المتحدة حسب انطباقها  ٥١عن النفس والطرائق الخاصة بذلك وفقاً لأحكام المادة 
. والاتفاق على تفســـير ســـليم لمعيار دولي بهذا الشـــأن هو أمرٌ معقدٌ للغاية، على الفضـــاء الخارجي

 ٥١ويرجع ذلك إلى جملة أمور، منها أن بعض اللوائح الوطنية تســــتعيض بالفعل عن أحكام المادة 
بمفهوم جــذري للــدفــاع عن النفس في الفضـــــــاء الخــارجي، إذ تتيح اللجوء إلى الــدفــاع الوقــائي 

 عن النفس. ويصــبح جوهر المشــكلة أكثر تعقُّداً، نظراً إلى أنه ضــمن إطار والاســتباقي والتحســبي
تلك الولايات القضــــائية نفســــها يُعتبر الدفاع عن النفس في الفضــــاء الخارجي قاعدة راســــخة في 

  القانون العرفي. 
ـــــي   -٣ ـــــياس ـــــتحداث نوع من "المبادئ الجديدة" في القاموس الس وثمة توجُّه ملحوظ نحو اس

ي لتوجيه أنشطة الفضاء الخارجي، مثل "مبدأ حرية التصرف في الفضاء الخارجي"، الذي والأكاديم
لمادة الأولى من معاهدة الفضـــــــاء الخارجي. وكنتيجة لدمج  فاً جذريا عن مفهوم ا ينحرف انحرا
 أحكام المادتين الأولى والتاسعة من المعاهدة المذكورة أعلاه، كثيراً ما يُشار إلى " الحق في الوصول
إلى الفضـــاء الخارجي دون أي تدخل". ويبدأ الســـياســـيون والخبراء في الإشـــارة إلى "الوصـــول إلى 
لمادة الأولى) على  ته، تنص معاهدة الفضـــــــاء الخارجي (في ا الفضـــــــاء الخارجي". وفي الوقت ذا

م من المفهو"الوصول الحر" فيما يتعلق بـــــــ"جميع مناطق الأجرام السماوية" فقط. وفي هذا السياق، 
يعني الحضــور المادي الفعلي. وأما الوصــول إلى الفضــاء الخارجي القريب من  الوصــول هناأن تماماً 

كوكب الأرض دون عوائق، فلا يمكن ضــمانه لأســباب موضــوعية تتعلق بازدحام مدارات معينة. 
يمية وليســـت هناك حرية مطلقة في الوصـــول إلى طيف الترددات الراديوية الذي يخضـــع للوائح تنظ

تفادياً لضــــــرر تداخل الترددات الراديوية. وإلى جانب ذلك، لا يمكن للإجراءات التشــــــريعية غير 
المسبوقة التي اتخذتها بعض الولايات القضائية بشأن موارد الفضاء إلا أن تثير غموضاً قانونياً كبيراً 

ر الامتلاك الوطني من خلال تقديم قراءة جديدة مفروضـــة كأمر واقع للقاعدة الأســـاســـية التي تحظ
للفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية. وأخيراً، تتزايد الإشارات الصادرة عن السياسيين 
والخبراء إلى الأنشطة الوطنية والتجارية (التابعة للقطاع الخاص) في الفضاء الخارجي". والغرض من 

ادســـة من معاهدة الفضـــاء الخارجي، هذه "البدعة" هو تفكيك الفهم المنبثق عن أحكام المادة الســـ
والتي تتضــــمن مفهوماً واحداً هو "الأنشــــطة الوطنية في الفضــــاء الخارجي" التي تشــــمل أنشــــطة 
الكيانات غير الحكومية. ولا يمكن لمحاولات إســـناد معان جديدة كلياً للمبادئ والقواعد القانونية 

  الفضاء الخارجي. الراسخة إلا أن تفضي إلى تعقيد مشكلة الأمان والأمن في
ولم يكن الفضـــاء الخارجي حتى الآن مســـرحاً لأي خلاف أو نزاع يمكن أن يفضـــي إلى   -٤

توترات دولية ذات عواقب وخيمة أو يســـــبب زعزعة للاســـــتقرار. فحتى الآونة الأخيرة، لم يكن 
فإن تراجع احترام ا ما في الوقت الراهن،  قة. أ هدية المطل عا مات الت قانون هناك أي خرق للالتزا ل

الدولي عموماً، وخطر الطعن أو التشـــــكيك في مفاهيم ومُثل معاهدة الفضـــــاء الخارجي أو إعادة 
ســـــلباً على عوامل الأمان  يؤثراصـــــوغها من جانب واحد، بحجة أنها لا تجســـــد الواقع، يمكن أن 

تفاعل بين اســتقرار ال يعرِّضــاوالأمن المتغيرة التي تتســم بها أحوال الفضــاء الخارجي، كما يمكن أن 
  الدول وإمكانية التنبؤ به للخطر.
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وتتضــــمن معاهدة الفضــــاء الخارجي التزامات محددة تماماً تســــتند إلى معايير أخلاقية متينة   -٥
تهدف إلى تعزيز ظروف الاستقرار في الفضاء الخارجي. ولكن هنا أيضاً، تتوقف كيفية التزام الدول 

على الدول نفســـها. فعلى ســـبيل المثال، تنص حاسمة،  بروح الأحكام القانونية ذات الصـــلة، بدرجة
المادة الثالثة، على وجه التحديد، على التزام الدول بمواصــلة أنشــطة اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء 
الخارجي على نحو يصــون الســلم والأمن الدوليين ويعزز التعاون والتفاهم الدوليين. فكيف يعقل إذن 

التشريع الوطني المتعلق بعض الولايات القضائية، فيما يبدو، إلى جعل  أن يتوافق هذا الالتزام مع نزوع
بأنشــــــطة الفضــــــاء الخارجي ينتهج منطقا خاصــــــا به وحده، إذ تســــــتحدث توليفة من المذاهب 
والاســــــتراتيجيات العملياتية تتعارض مع القواعد الأســــــاســــــية للقانون الدولي، لأن تلك المذاهب 

ق في حرمان الدول الأخرى من الوصول إلى الفضاء الخارجي؟ وتجدر والاستراتيجيات تنص على الح
الإشارة إلى أن مسارات العمل هذه، التي تنطوي على تأثير قسري على الأجسام الفضائية الأجنبية، 
ستثنائية، مثل إعلان حالة حرب أو الاستظهار بالحق في الدفاع عن  شروطة بظروف ا ليست حتى م

   يتجزأ من سياسة تخطيط العمليات الفضائية.النفس، بل تشكل جزءاً لا
الســــــياســــــية للدول  النُّهُجوتبين الأمثلة المذكورة أعلاه أن كثيراً من الأمور يتوقف على   -٦

ـــلوكها، لأنها هي من تقرر ما إذا كانت أفعالها المحددة ولوائحها التنظيمية الوطنية تتوافق  وعلى س
يَلزم أن تُبذل، داخل لجنة اســــــتخدام الفضــــــاء الخارجي في مع الالتزامات الدولية أم لا. ومن ثم، 

الأغراض الســــلمية، جهود واعية ومدروســــة ومنهجية، لكي تبدي الدول تحبيذها تجاوز الغموض 
الســياســي الذي يتســم به تفســير القانون الدولي للفضــاء وارتباطه باللوائح التنظيمية الوطنية. إذ إن 

داؤها، هي استحداث نهج مفيد لتصنيف حالات النــــزاع والنــــزاع هناك مهمة بالغة الأهمية يتعين أ
ضيح طائفة متنوعة  شاط في تو سي من هذا الن ضاء الخارجي. ويتمثل الهدف الأسا شيك في الف الو
من المشاكل الأساسية والمستجدة باستمرار تتعلق بالأمان والأمن في الفضاء الخارجي. وينبغي أن 

لاعتبارات العملية هما الحافز المميِّز الذي يوجه هذا العمل. والمقصود يكون الحس المنطقي السليم وا
من نوع الفهم المنشــود هنا أن يكون نقيضــاً، على نحو مفيد وحصــيف جداً، للمســعى المتمثل في 

  هُج الأنانية في معالجة مسألة تضارب المصالح في الفضاء الخارجي.نُال
ضائية الوطنية للاتح  -٧ سة الف سيا سي بأن وتقضي ال ضاء  مَّنتواد الرو صالحه الوطنية في الف م

الخارجي باســتخدام جميع الوســائل المتاحة بمقتضــى القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الدفاع عن 
سي مبادرة  سه، أطلق الاتحاد الرو النفس، وعلى نحو يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت نف

لأسس القانونية للجوء، في حالة افتراضية، إلى الدفاع عن النفس كبرى لكي تنظر اللجنة في جعل ا
والطرائق الخاصـــة بذلك متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، حســـب انطباقه على الفضـــاء الخارجي، 
وذلك في محاولة للتوصل إلى تفاهم شامل في هذا الشأن. وفي حال نجاح هذا المسعى، تقوم الجمعية 

تحقق من صــحة هذا الترتيب ســياســيا وقانونيا. ويصــعب المبالغة في تقدير العامة ومجلس الأمن بال
قيمة ترتيب من هذا القبيل تقره هاتان الهيئتان. ويمكن توضيح المشكلة من خلال التفكير الجماعي 
والمثابرة وحسن النية. فمن الناحية التحليلية، سيشكل إيجاد سبل لمعالجة مسائل الدفاع عن النفس 

  ا لحل مشكلة ضمان أمان العمليات الفضائية.يًّإضاف داًالخارجي بُعفي الفضاء 
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قة العمل   -٨ ــــــي، في ور يدا  A/AC.105/L.294وقد وفَّر الاتحاد الروس ها، نهجا مف قدم التي 
شامل في الفضاء الخارجي.  زاعنلتصنيف الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب المصالح أو إلى 

ويبدو أن المعايير الأساسية والشاملة اللازمة لتوصيف تلك الحالات موجودة بالفعل. ويمكن المضي 
صر دقة  نزاعاتتؤدي إلى في تقصي مدى كفاية النظام المقترح لتمييز الظروف التي قد  ضافة عن بإ

التوصـــيف فيما يتعلق بطبيعة وأســـباب وعواقب الأحداث في الفضـــاء الخارجي، وكذلك بإضـــافة 
ـــلوك المعقول من جانب الدول. فكلما اتســـع نطاق الوصـــف الموثوق  عناصـــر تصـــف طرائق الس

ــــــتجابات متحفظة، كانت الجهود الم بذولة لتجنب لمختلف الأحوال التي تتطلب ردود فعل واس
التطورات الخطيرة أو الأخطار التي تهدد الســـلم والأمن في الفضـــاء الخارجي أكثر واقعية. وإضـــافة 
إلى ذلك، تحتوي ورقة العمل المذكورة على اســــــتبيان صــــــاغه الاتحاد الروســــــي توخياً لإمكانية 

  رؤاها. تبادلاستخدامه كطريقة لجمع المعلومات والأفكار حتى تتمكن الدول من 
ومســألة توضــيح طرائق اللجوء إلى الدفاع عن النفس في الفضــاء الخارجي لم تصــبح بعدُ   -٩

أمراً ذا أولوية لدى اللجنة، كما لا تحظى باهتمام الوفود، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. إذ يعتقد 
ضاء الخارجي  ستكشاف الف سلبية وتمس بأخلاقيات ا سها تنطوي على دلالة  سألة نف البعض أن الم

شأن اتباع نهج غير انفعالي، وتفسير هذا الموضوع على نحو براغماتي، أن يثبت و ستخدامه. ومن  ا
أنه الشــيء الصــحيح الواجب فعله. وهناك أيضــاً جهات أخرى تدرك تماماً مدى الحاجة إلى إجراء 
ة عملية فكرية من هذا القبيل، لكنها تمتنع عن الخوض في هذه المسألة بسبب الحساسيات السياسي

المنطوية عليها. لذلك، وإذا لم يمكن لدى اللجنة مزاج ســــــياســــــي لدعم المبادرة الرامية إلى تحقيق 
للحق في الدفاع عن النفس في الفضــاء الخارجي، فإن الاتحاد الروســي  مشــتركتوافق على تفســير 

ية إلى الأبد. أما إذا اختارت الدول رفض هذا الاقتراح المعقعن هذه القيدافع يظل   لن ول، ضــــــ
فسيكون هذا قرارها. وتفضيل بعض الدول الالتزام بمفهوم محدد للغاية للحق في الدفاع عن النفس 
في الفضــــاء الخارجي يعني أنه لا خيار للاتحاد الروســــي ســــوى أن يعمل على اســــتحداث طرائق 
 ووســـائل للرد على الأخطار القائمة والمتوقعة، وأن يبني موقفه حصـــريا على فهمه الخاص للوضـــع

  الحالي في الفضاء الخارجي وتقييمه لكيفية تطور ذلك الوضع.
وتؤكد المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دوليا التي أعدتها لجنة   -١٠

)، على ٥٦/٨٣(في قرارها  ٢٠٠١القانون الدولي، والتي أحاطت بها الجمعية العامة علماً في عام 
الدقة القانونية الفعلية للتمييز بين الحالة التي تتوافر فيها أحكام قانونية بشــــــأن اســــــتخدام الحق في 
الدفاع عن النفس من جهة، والحالة التي يلزم فيها اتخاذ رد مناســـب على اســـتعمال القوة من جهة 

مفهوم المســــــؤولية في نظام القانون الدولي  لهذه المواد، التي هي مهمة جداً لصــــــوغ فوفقاًأخرى. 
ولضــمان التنظيم الفعال للمبادئ والقواعد المقابلة، لا يعتبر الفعل غير مشــروع إذا كان هذا الفعل 

 اتُّخذ اًمضادخذ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أو إذا كان تدبيراً تُّتدبيراً مشروعاً للدفاع عن النفس ا
سؤولة عن ارتكاب سه، يُرتأى ألا يمس التدبير  ضد دولة م شروع دوليا. وفي الوقت نف فعل غير م

المضـــــاد بالالتزام بالامتناع عن التهديد أو اســـــتعمال القوة على النحو المنصـــــوص عليه في ميثاق 
المتحدة، ويجب أن يكون متناســباً مع الضــرر المتكبد، مع أخذ جســامة الفعل غير المشــروع  الأمم

بعين الاعتبار. كما نصت تلك المواد على أنه يجوز للدولة اتخاذ تدابير مضادة  دولياً والحقوق المعنية
 أساساًعاجلة من هذا القبيل، حسبما تقتضيه الضرورة للحفاظ على حقوقها. وقد تمثل الضرورة 
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لعدم اعتبار فعل ما فعلا غير مشــروع أو فعلا لا يتوافق مع التزام دولي، إذا كان هذا الفعل، أولاً، 
شيك، وثانياً، هو  سية من خطر جسيم أو خطر و سا صلحة أ صون م سبيل الوحيد أمام الدولة ل ال

إذا كان الفعل لا يلحق ضرراً جسيما بمصلحة أساسية لدولة أو مجموعة من الدول، يوجد بشأنها 
  التزام دولي، أو بمصلحة المجتمع الدولي ككل.

المشــروع في الفضــاء الخارجي" ليســا قيد وتجدر الإشــارة إلى أن تعبير ومفهوم "الفعل غير   -١١
الاســـتخدام الفعلي. إذ لا يمكن الاســـتشـــهاد بســـهولة بحالات اتُهمت فيها دولة ما فعليا بارتكاب 
فعل غير مشـــــروع في الفضـــــاء الخارجي. فالجميع يدرك، بالطبع، أن قيام دولة طرف في معاهدة 

 بالتأكيد ســــلوكا غير مشــــروع. يعتبر الفضــــاء الخارجي بوضــــع أســــلحة نووية في مدار الأرض
يُعتبر إنشـــاء قواعد ومنشـــآت وتحصـــينات عســـكرية على ســـطح القمر أو غيره من الأجرام   كما

الســــماوية، فعلا غير مشــــروع. وتكمن المشــــكلة في أن الأحكام القانونية ليســــت جميعها قاطعة 
ه فعلاً غير مشــروع. الوضــوح في تبيين ماهية الســلوك الصــحيح، وما هو الفعل الذي ينبغي اعتبار

فربما يكون من الســهل اســتبانة حالة انتهاك جســيم غير مشــروع للمصــالح في الفضــاء الخارجي. 
قياس "العرقلة الضـــارة" على نحو موضـــوعي وباســـتخدام مؤشـــرات  بكثيرأنه من الأصـــعب   غير

توجد قواعد  مطلقة. وهذا التعبير يشـــمل جميع الحالات. فباســـتثناء مجال الاتصـــالات الراديوية، لا
إجرائية صــريحة لحماية أنشــطة الفضــاء الخارجي من العرقلة الضــارة إذا لم ينتج عن هذه العرقلة أثر 

ستلزم تطبيق اتفاقية عام  سؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام  ١٩٧٢ضار ي شأن الم ب
 ،ابع العام. وفي ضــوء ذلكالفضــائية. فالمادة التاســعة من معاهدة الفضــاء الخارجي يغلب عليها الط

  هل يمكن للدول أن تجد سبيلاً مناسباً لتحسين أحكام هذه المادة؟ 
ولا يبدو أن إيجاد طريقة دقيقة تُســــتخدم في تحديد موضــــوعي ماهية العرقلة الضــــارة هو   -١٢

أكيداً  بالأمر الهيِّن نسـبيا. فتوقعات إرسـاء معايير عامة يسـتند إليها في تحديد مفهوم الضـرر تحديداً
مرهونة بصـــعوبة أخرى. وتتمثل هذه الصـــعوبة في أن المادة التاســـعة من معاهدة الفضـــاء الخارجي 
سياق  تستهدف مشكلة العرقلة الضارة المحتملة لأنشطة الدول الأخرى أو أي أنشطة تُمارس في 

 وليومن المؤسف أن القانون الداستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية". "
وضــــع تعريف قانوني لما تعنيه عبارة "في الأغراض الســــلمية" فعليا في هذا  مفيداً من حيث يكن لم

سي  شائع في الأوساط الأكاديمية، يبدو أن الخيار الأسا ستناداً إلى الخطاب ال سياق بالتحديد. وا ال
ـــــلمية للفضـــــاء  ـــــتخدامات الس الخارجي هنا ينحصـــــر بين الخيارين التاليين: الأول هو ربط الاس

ستخدامات الفضاء الخارجي  ستخداماته غير العسكرية، أما الخيار الثاني، فيتمثل في المعادلة بين ا با
ستخداماته غير العدوانية. ولقد أثبتت الجهود التي تُبذل حاليا بمبادرة من البرازيل ودول  سلمية وا ال

غراض الســلمية حصــراً، أخرى، لصــوغ التزام ســياســي للدول باســتخدام الفضــاء الخارجي في الأ
ضمن إطار اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وضمن إطار صياغة مجموعة المبادئ التوجيهية لاستدامة 
أنشـــطة الفضـــاء الخارجي في الأمد البعيد، أن لها فائدة عملية كبيرة. فمن شـــأن الاتفاق على هذا 

لنطاق القاعدة الواردة في المادة  الموضــوع أن يســهم في تكوين تصــور أكثر اتســاماً بالطابع العملي
التاســـعة من معاهدة الفضـــاء الخارجي وكيفية إعمالها. وكان الاتحاد الروســـي من بين الدول التي 

ا للمفهوم المتغير لممارســــة أنشــــطة في مجال اســــتكشــــاف الفضــــاء الخارجي يًّواقع بُعداًأضــــافت 
لا ينبغي لمفهوم السـلم  هتفاهماً على أنواسـتخدامه في أغراض سـلمية حصـراً. ويبدو أن هناك الآن 
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شطة الرصد، وكذلك  ضاء في خدمة أن ستعمال تكنولوجيات الف ستبعد ا ضاء الخارجي أن ي في الف
ـــأن هذا التحوُّل في النهج  في عدد من التطبيقات الفضـــائية الداعمة للأمن الوطني والدولي. ومن ش

لمســــعى، كما يتيح اكتســــاب رؤية أوســــع صــــوب مراعاة الظروف الفعلية أن يعزز الثقة في هذا ا
للجوانب العملية التي يلزم الانتباه إليها. ويتعلق هذا الموضوع بالجزء المنفصل عن اللائحة التنظيمية 
التي أُعدت بمقتضـــــى الاتفاقات المبرمة بين اتحاد الجمهوريات الاشـــــتراكية الســـــوفياتية والولايات 

والولايات المتحدة في مجال الحد من الأســـلحة النووية. إذ  المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد الروســـي
تشــــــمل هذه الاتفاقات معيار عدم عرقلة وســـــــائل التحقق التقنية الوطنية. كما التزم الطرفان 

ا. وكان يُقصد من باستخدام هذه الوسائل على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المقبولة عموم
لاســـتخبارية ونظم الإنذار المبكر الفضـــائية. ويرد الالتزام نفســـه في ذلك منع عرقلة عمل الأنظمة ا

  المتعلقة بالقوات المسلحة التقليدية في أوروبا. ١٩٩٠معاهدة 
وفي الواقع، هناك جوانب أخرى لمشـــــكلة تفســـــير المادة التاســـــعة من معاهدة الفضـــــاء   -١٣

لحل مســـائل العرقلة الضـــارة. الخارجي. إذ تســـتند أحكام هذه المادة إلى فكرة إجراء مشـــاورات 
أن هذه المادة لا تتناول الحالات التي لا تُجرى فيها مشـــــــاورات ولا الحالات التي تخفق فيها  إلا

المشـــاورات في تحقيق نتائج. وتشـــير هذه المادة إلى عرقلة أنشـــطة اســـتكشـــاف الفضـــاء الخارجي 
ية، يبدو أن الدولة حرة في واستخدامه في الأغراض السلمية. وفي ضوء ذلك، ومن وجهة نظر رسم

ــــألة عرقلة محتملة، إذا كانت تتوقع أن  ــــاورات مع دولة أخرى لحل مس ــــتهل مش ــــببألا تس  يتس
عرقلة ضارة محتملة لأنشطة تلك الدولة الأخرى  نشطة في ورودلأنشاطها المزمع أو تجربتها المزمعة 

ارجي واســتخدامه في أغراض التي لا تمثل، في تقديرها، "أنشــطة في مجال اســتكشــاف الفضــاء الخ
ســـلمية". و مع ذلك، يجوز لأي دولة أن تقدم إلى أي دولة أخرى اقتراحاً لإجراء مشـــاورات إذا 
رأت أن النشـــاط أو التجربة التي تعتزم الدولة الأخرى القيام بها يمكن أن تتســـبب في عرقلة ضـــارة 

اســــتخدامه في الأغراض محتملة "لأنشــــطة" غير محددة في مجال اســــتكشــــاف الفضــــاء الخارجي و
السلمية، وهذا يعني أساساً أي أنشطة من هذا القبيل. ومن الناحية النظرية، يجوز للدولة التي تعتزم 
القيام بأنشــطة أو تجارب أو تقوم بها فعلا أن ترفض إجراء مشــاورات إذا كانت ترى أن الأنشــطة 

تلزم   " فيما يبدو. وعلى أي حال، لاالتي يُفترض أنها قد تتعرض لعرقلة ضارة محتملة ليست "سلمية
  المعاهدة أحداً بالموافقة على طلب إجراء المشاورات.

شطة التي   -١٤ سبياً في الاتفاق على ماهية الأنواع الخطرة من الأن ولقد نجحت القوى البحرية ن
لمتعلقة ينبغي تجنب ممارســـــتها في أعالي البحار وفي المجال الجوي الواقع فوقها. إذ تنص الاتفاقات ا

شكل عام. ويُقصد من هذه  سة ب سبل لتوخي الحذر وضبط النفس وإظهار الكيا شأن على  بهذا ال
اللوائح ضمان عدم تخطي الدول للعقبات الحرجة. وقد يكون من المفيد النظر في هذه النهج ضمن 

بخيار  إطار مناقشـــــة اللجنة للمســـــائل المتعلقة بالأمان والأمن في الفضـــــاء الخارجي، مع الاحتفاظ
إمكانية الاســـتعانة بالكفاءات المناســـبة لدى لجنة التنســـيق المشـــتركة بين الوكالات المعنية بالحطام 
الفضــائي. وقد يُثبت اســتحداث لوائح مماثلة تنظيمية بشــأن الفضــاء الخارجي أنه تصــرف معقول 

بين حكومة الاتحاد ، ١٩٧٢أيار/مايو  ٢٥يجدر اتباعه. فعلى سبيل المثال، يتضمن الاتفاق المبرم في 
السوفياتي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن منع الحوادث في أعالي البحار وفوقها، تفاهماً 
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على تدابير موجهة نحو تعزيز ســـــلامة الســـــفن التابعة لقواتهما المســـــلحة في أعالي البحار. وينص 
  الاتفاق، على وجه الخصوص، على ما يلي:

يجب أن تظل السفن العاملة بالقرب من بعضها البعض متباعدة في جميع الحالات،   (أ)  
ا لتجنب خطر التصادم. (وبتطبيق هذا الحكم على العمليات الفضائية، يمكن التوصل إلى تفاهم تمام

مشــــابه ينص على أن يتبع المشــــغلون اســــتراتيجية صــــيانة مدارية في جميع الحالات التي تعمل فيها 
  )؛.لبعض، بغية منع تصادمهاالسواتل بالقرب من بعضها ا

يتعين على الســــفن التي تلتقي بتشــــكيلة تابعة للطرف الآخر أو تعمل على مقربة   (ب)  
منها أن تتجنب المناورة على نحو يعيق مســـار تلك التشـــكيلة. (وبتطبيق هذا الحكم على العمليات 

ناورة التي تقوم بها الفضــائية، يمكن التوصــل إلى تفاهم مشــابه ينص على وجوب تنســيق عمليات الم
السواتل التابعة لدولة ما، والتي تعمل بالقرب من تشكيلة سواتل أخرى (مجموعة من السواتل تقوم 
بتحليق منسق) ضمن نطاق الولاية القضائية لدولة أخرى أو دول أخرى أو ضمن نطاق سيطرتها، 

  مع عمليات تلك التشكيلة.)؛
ت عبر مناطق حركة المرور المكثف، حيث لا يجوز للتشــكيلات أن تُجري مناورا  (ج)  

ا. (وبتطبيق هذا الحكم على العمليات ليتســــــري مخططات تقســــــيم حركة المرور المعترف بها دو
الفضــائية، يمكن التوصــل إلى تفاهم مشــابه ينص على أن يُعتبر تقســيم الارتفاعات المدارية الخاصــة 

ادم الســواتل التابعة للتشــكيلة نفســها، أحد الخيارات المحتملة لتجنب تصــ بالتشــكيلات الضــخمة
  وكذلك تصادم السواتل التابعة لتشكيلات مختلفة.)؛

على الســــفن التي تقوم بمراقبة ســــفن أخرى أن تبقى على مســــافة منها، مما يحول   (د)  
دون خطر الاصــطدام، وعليها أيضــاً أن تتجنب تنفيذ مناورات تربك الســفن الخاضــعة للمراقَبة أو 

خطر. كما يجب على المراقِب اتخاذ إجراء مبكر إيجابي لكي لا يربك الســـفن الخاضـــعة تُعرِّضـــها لل
للمراقَبة أو يُعرِّضها للخطر. (وبتطبيق هذا الحكم على العمليات الفضائية، يمكن التوصل إلى تفاهم 
مشــابه ينص على أن تعمل الســواتل التي تقوم بمهمة تفتيش مداري بالقرب من ســاتل غير متعاون 

  ضع للتفتيش على مسافة تتيح إمكانية عدم تجاوز عتبة احتمال التصادم المقبولة.)؛خا
لا يجوز للســــــفن التابعة للطرفين أن تحاكي هجمات على الســــــفن المارة التابعة   (ه)  

للطرف الآخر، كما لا يجوز لها إطلاق أي جســــــم باتجاهها. (وبتطبيق هذا الحكم على العمليات 
أن تتجنب الســواتل التي تقوم بمهمة تفتيش مداري  هوإلى تفاهم مشــابه  الفضــائية، يمكن التوصــل

تنفيذ عمليات قريبة جدا من المحيط المباشــــر لســــاتل وظيفي أجنبي غير متعاون خاضــــع للتفتيش، 
شــكل عاملا مهددا (خطرا) أو محاولة ت ايمكن أن يفســرها مشــغل هذا الســاتل غير المتعاون على أنه

  ب في ضرر فعلي.).عازمة على التسب
ضائية ومن المعروف أن الدول تسمح أحيان  -١٥ ا بمرور أجسامها الفضائية بالقرب من أجسام ف

ضائية وتفتيش مداري. وتقوم بعض الدول بذلك على نحو منتظم  شطة مراقبة ف أجنبية، بغية القيام بأن
ب ية. تقري تائج ســــــلب يات، في معظم الحالات، عن ن ومع ذلك، فإن هذه ا. ولا تســــــفر هذه العمل

فيها عمليات الاقتراب إلى تقديم تفضــــي الممارســــات تســــتدعي الاهتمام، بالنظر إلى وجود حالات 
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شـــــكاوى أو إثارة توترات. وتجدر الإشـــــارة إلى أنه كثيراً ما تُســـــتخدم معايير مزدوجة لتقييم تلك 
ـــــلوك دولة أخ ـــــيف دولة ما لس ـــــداً العمليات. ففي أغلب الأحيان لا يكون تحليل أو توص رى مجس

للكيفية التي تحكم بها تلك الدولة على سلوكها هي، الذي يكون أساسا من النوع نفسه. وقد تؤدي 
ا لســــــيناريو تهديدي خطر. وقد يكون من هذه المعايير المزدوجة إلى حالة تتطور فيها الأحداث وفق

لاقات بين الدول تتســم الع تالمناســب توقع إمكانية تحقيق تغيير نحو الأفضــل في هذا الشــأن إذا كان
بمزيد من الثقة. ونظراً لعدم وجود قيود دولية على أنشــــطة التفتيش المداري، بادر الاتحاد الروســــي، 

ا على الوضــع العملياتي، إلى صــياغة مســترشــداً بالحاجة إلى وقف الإجراءات التي يمكن أن تؤثر ســلب
فضائي أجنبي مع اتخاذ الاحتياطات  واقتراح مبدأ توجيهي خاص بإجراء عمليات الاقتراب من جسم

اللازمة، بغية إدراجه في مجموعة المبادئ التوجيهية لاستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد. 
ويمكن أن يفضــــــي النهج الوظيفي الذي يميز مشــــــروع المبدأ التوجيهي هذا إلى ظهور طريقة مجدية 

  ا.ارجي أكثر أمانلاستبانة سبل لجعل تلك الأنشطة في الفضاء الخ
ومن المؤكد أن الشـــركات الفاعلة في مجال الفضـــاء ترغب في تأمين مصـــالحها في الفضـــاء   -١٦

الخارجي، وهذا أمر مفهوم. كما لا يخفى على أحد أن المشغلين من القطاع الخاص يستفيدون من 
ضرر بموجوداتهم الفضائي ة. فهم يحاولون التحكم الطرائق والتقنيات الهادفة إلى الحيلولة دون إلحاق 

في أنشطتهم بدرجة كافية لتقليل العرقلة الضارة بالأجسام الفضائية التي تخصهم. ومع ذلك، توجد 
دلائل تشـــــير إلى وجود محاولات لجعل كيانات القطاع الخاص المعنية بالفضـــــاء تتولى أدوار رقابة 

تجارية مســتقلة تقريبا في الفضــاء ذاتية أكبر، ومن ثم تهيئ الظروف اللازمة لكي تصــبح المصــالح ال
الخارجي. وفي هذا الســياق، قد تخلص الشــركات الخاصــة الفاعلة في الفضــاء أيضــاً إلى أن لها الحق 
في اللجوء، عند الضرورة، إلى استخدام طرائق تقنية قسرية بشأن الأجسام الفضائية التي لا تخصها. 

ت القضــــائية إلى توســــيع مفهوم الدفاع عن ولهذا الســــبب بالتحديد، قد يؤدي لجوء بعض الولايا
النفس في الفضـــــاء الخارجي على نحو يتجاوز أي حدود معقولة، بحيث يشـــــمل روابط وســـــوابق 

من ميثاق الأمم المتحدة، إلى حدوث أمور ســـــيئة في الفضـــــاء  ٥١ليســـــت لها أي صـــــلة بالمادة 
تســـويغ الحق في الدفاع عن النفس الخارجي. وقد تؤدي هذه المعايير القابلة للتبديل التي تُســـتخدم ل

لممارســــة الدفاع عن النفس) إلى اتخاذ  رئيســــياًفي الفضــــاء الخارجي ("حماية الحقوق" تمثل معياراً 
ــــــيدة. فإذا تجردت الدول من لزوم احترام المادة  من ميثاق  ٥١مختلف أنواع الإجراءات غير الرش

مسألة تخص الدولة وحدها. إذ إن الشركات الأمم المتحدة، فلن يعود الدفاع عن النفس في الفضاء 
الفاعلة في مجال الفضــاء قد تســيئ فهم المبادئ التوجيهية الســياســية الناشــئة عن مفهوم الدفاع عن 
النفس الموســـع. ومن المؤســـف أن الوقائع القائمة حاليا تثير بالفعل التفكير في أســـوأ الاحتمالات. 

دابير التي قد يتخذها مشـــغلو القطاع الخاص ولهذا الســـبب، ســـيكون من الضـــروري تصـــنيف الت
رهنا بموافقة الدول المعنية. وقد لا يتطلب ذلك بالضــــــرورة إذناً للحيلولة دون العرقلة الضــــــارة، 

لكل حالة معينة. إذ يمكن التعبير عن الموافقة في شكل إجراءات تشغيلية دائمة توجه عمل  امخصص
حال عدم وجود لوائح معيارية دولية، ينبغي أن تنبثق  الشـــركات الخاصـــة الفاعلة في الفضـــاء. وفي

إجراءات الإذن هذه من صـــلاحيات الدول التي تقضـــي بها المادة الســـادســـة من معاهدة الفضـــاء 
  الخارجي. إلا أن الخيار الأفضل هو السعي إلى وضع لوائح دولية بهذا الشأن.
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أن يســجل ما يحدث تســجيلا ومن المهم، في حال تعرض الجســم الفضــائي لعرقلة ضــارة،   -١٧
دقيقا وأن يحدد سبب العرقلة الضارة وأن يستبان مصدره المحتمل (مصادره المحتملة) وأن تُراقب 
الحالة بعناية، نظراً لإمكانية تغيرها باســتمرار وبســرعة (من حيث شــدة وطبيعة العرقلة الضــارة). 

ستمرار تشغيله الآمن. ومن البديهي ا لضمان ايوينبغي لمشغل الجسم الفضائي أن يتخذ إجراءً فور
أن تشمل الاستجابة الفورية (بالتوازي مع بدء المشاورات) ما يلي: تنفيذ مناورات مدارية لتجنب 
الاصطدامات المحتملة؛ وتنفيذ مناورات لضبط وضعية الساتل تفاديا للارتطام الناشئ عن اختلاف 

  تلفة في تصميم الساتل بغرض حماية أنظمته.أنواع الانبعاثات الموجهة؛ واستخدام حلول تقنية مخ
ســتبين مصــدرها بوضــوح) ذات طابع مســتمر، ورُفض اوإذا تبين أن العرقلة الضــارة (التي   -١٨

إجراء المشــــــاورات، عند طلب إجرائها، أو ثَبُت فشــــــلها، فينبغي أن ينص الإجراء الخاص بتحديد 
الدولة المعنية. ويمكن أن تتضمن مجموعة تدابير التدابير الإضافية على أن تتخذ القرارات على مستوى 

الحماية المناسبة توجيه إشارات إنذار وتشجيع التصرف على نحو بنَّاء. فعلى سبيل المثال، يمكن النظر 
دي سَّ شويش ال ستخدام الت سيطرة ك في ا ساتل على البقاء تحت ال صون قدرة ال ضاد عاجل ل إجراء م

ا للمواد المتعلقة بمســـؤولية الدول التي وضـــعتها لجنة وفق (وهذا يعني ضـــمان المصـــلحة الأســـاســـية
ومواصلة أداء مهمته على نحو آمن ومأمون تجاه السواتل الأخرى (وهذا يعني النظر  القانون الدولي)،

في المعايير الواردة في المواد المذكورة بشــأن تجنب الإضــرار الجســيم بمصــالح أســاســية للدولة أو الدول 
الالتزام الدولي، أو بمصــــــالح المجتمع الدولي ككل). وعند الرد على العرقلة الضــــــارة التي يتعلق بها 

، من المهم جداً أن تعتمد الدول على إجراءات متحفظة وألا تســتخدم وســائل و/أو طرائق ةالمســتمر
يُقصــد منها التســبب في عرقلة مادية لمصــدر العرقلة الضــارة أو إلحاق ضــرر مادي به، أو يُحتمل أن 

ب في ذلك. ومن الضـــروري التأكد من أن تلك الوســـائل والطرائق مناســـبة للحالة المعنية التي تتســـب
يتعين إبقاؤها تحت الســيطرة. إذ لا ينبغي أن تتفاقم الحالة بحيث تصــبح ســلســلة أحداث تهديدية أو 

ل أن خطرة يمكن أن تُخل بالأمان والأمن في الفضـــاء الخارجي. وفي هذا الســـياق بالذات، من المعقو
يحق للدولة، بعد إعلانها عن وجود عرقلة ضـــارة مطولة لتشـــغيل جســـمها الفضـــائي، أن ترد بتدابير 

  غير مناظرة لصون حقوقها، رهنا بالشروط المبينة في هذه الفقرة. مضادة مناظرة و/أو
 ويمكن، بطريقة ما، اســــتخدام التعليقات التي قدمتها الولايات المتحدة في وثيقة مؤتمر نزع  -١٩

، بشــأن تعريف مصــطلح "اســتخدام القوة"، ٢٠١٤أيلول/ســبتمبر  ٣، المؤرخة CD/1998الســلاح 
بصيغته الواردة في مشروع المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والصين بشأن منع نشر الأسلحة في 

و استخدامها ضد أجسام في الفضاء الخارجي، كأداة الفضاء الخارجي والتهديد باستخدام القوة أ
للتحليل في ســــياق ورقة العمل هذه. وكما هو معلوم، يُعرِّف مشــــروع المعاهدة تعبير "اســــتخدام 
القوة" بأنه أي فعل يهدف إلى إلحاق ضـــرر بالأجســـام الموجودة في الفضـــاء الخارجي والخاضـــعة 

في حين يُقترح فهم مصـــطلح "التهديد باســـتخدام للولاية القضـــائية لدول أخرى و/أو لســـيطرتها، 
القوة" على أنه التعبير الواضــح عن النية في اتخاذ إجراء من هذا القبيل ســواء كان هذا التعبير كتابيًا 
أو شــــفهيا أو بأي شــــكل آخر. وترى الولايات المتحدة أن مفهوم "اســــتخدام القوة" أو "التهديد 

في القانون الدولي القائم، وأن من المرجَّح أن تثبت اســتحالة  باســتخدام القوة" ليس معرَّفا بوضــوح
لذات. ومع ذلك، تعلن الولايات  با يه في تلك المعاهدة  فاوض على تعريف متفق عل محاولات الت
المتحدة في الســـياق نفســـه أنها لن تدعم محاولة تعريف هذين المفهومين في تلك المعاهدة، نظراً لأن 
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َّــد في الفقرة القانون الدولي القائم،  من ميثاق الأمم المتحدة، يحظر بالفعل  ٢من المادة  ٤المجســــ
اســتخدام القوة أو التهديد باســتخدام القوة ضــد أجســام موجودة في الفضــاء الخارجي تخص دولة 
أخرى، ولا يقتصـــر هذا الحظر على الأطراف في أي معاهدة من هذا القبيل. ويســـتحق منطق هذا 

، لأن كل هذه النقاط مجتمعة تدل على أن اســــــتخدام القوة في الفضــــــاء التفكير اهتماماً خاصــــــاً
الخارجي أمر محظور، وإن لم يُعبَّر عن ذلك بشــكل صــريح تماماً. وتمضــي الولايات المتحدة فتشــير 
إلى أن تعريف "اســـتخدام القوة" أو "التهديد باســـتخدام القوة" يقتصـــر، بمقتضـــى المادة الأولى من 

أن القانون ى الأفعال "التي يُقصــد منها" إلحاق الضــرر، في حين أنها لا تعتقد مشــروع المعاهدة، عل
لكي يمثل  بالتحديد إلحاق الضــررمنه الدولي القائم ينص على وجوب أن يكون الفعل "مقصــوداً" 

استخداماً للقوة. فإذا كان ما يُشار إليه ضمنيا هنا هو إمكانية استخدام القوة الذي يأذن به مجلس 
ن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دون وجود نية لإلحاق الضرر، بطبيعة الحال الأم

فهذا شــأن آخر. غير أن مشــروع المعاهدة لا يخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة. إذ إن هدفه اقتراح 
وة، حســـب معايير للتأكد من الأفعال التي تمثل بالتحديد اســـتخداما للقوة أو تهديدا باســـتخدام الق

انطباقها على الفضـــــاء الخارجي. ويمكن المحاججة بأن اســـــتخدام القوة أو التهديد باســـــتخدامها 
ينبغي بالضـــرورة ربطه بتعمد إلحاق الضـــرر (أو التســـبب فيه). بيد أنه ســـيكون من المســـتحيل   لا

عملياً تخيل حالة لا يؤدي فيها اســــــتخدام القوة ضــــــد جســــــم فضــــــائي إلى أي نوع من الأذى 
الضـــرر)، بغض النظر عما إذا كان إلحاق الضـــرر متعمدا أم لا. وإذا ما نُحي معيار "الضـــرر"  (أو

جانباً، فســــيكون من الصــــواب تماماً القول بأن مصــــطلح "اســــتخدام القوة" ينطوي على أفعال 
 بشيءمتعمدة، في حين أن "التهديد باستخدام القوة" يدل على وجود نية معلنة أو ظاهرة للإضرار 

ضـــمن إطار لوائحها التنظيمية الخاصـــة بالدفاع عن تجعل الولايات المتحدة، ما باســـتخدام القوة. و
اســتخدام الحق في الدفاع عن النفس في الفضــاء الخارجي مشــروطاً بوجود "أفعال عدائية" النفس، 
ـــــي والصـــــين تريان  و/أو أن من "نوايا عدائية". ويكمن الفارق بين المفهومين في أن الاتحاد الروس

المهم ربط التهديد باســتخدام القوة بوجود نية معلنة أو ظاهرة لاســتخدام القوة، في حين أن النهج 
ضاً في  سياً. كما يختلف النهجان أي سا الآخر يجعل إظهار النية العدائية أو افتراض وجودها معياراً أ

سـتخدام القوة أو التهديد أن الاتحاد الروسـي والصـين يقترحان معايير في سـياق القاعدة التي تحظر ا
باســـتخدامها، أما في الحالة الثانية، فيُراد اســـتخدام المعايير لتســـويغ اللجوء إلى الدفاع عن النفس. 
ــــتباقي والتحســــبي كرد فعل على "النية  ومن شــــأن تنفيذ مفاهيم الدفاع عن النفس الوقائي والاس

من ميثاق الأمم المتحدة.  ٥١ليها في المادة العدائية"، أن يمثل انحرافاً كليا عن المعايير المنصــــــوص ع
كما أن إغفال عامل النية المعلنة أو الظاهرة بوضـــوح في اســـتخدام القوة من شـــأنه أن يفضـــي إلى 
اســـتحالة تحديد الأحداث التي يمكن أو لا يمكن اعتبارها ذات صـــلة مباشـــرة باســـتخدام القوة أو 

تعلق بالتهديدات غير المتعمدة (كالأعطاب التقنية التهديد باســـتخدامها، وأن يثير قضـــية منفصـــلة ت
ــلبا على أمان العمليات الفضــائية، وأن تتســبب، مجتمعة، في  و/أو الأخطاء البشــرية التي قد تؤثر س

  إحداث نفس أثر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
ســــــبباً  يمثِّلانا وإذا أشــــــارت بعض الدول إلى وجود فعل عدائي أو نية عدائية، باعتبارهم  -٢٠

للجوء إلى ممارســة الدفاع عن النفس في الفضــاء الخارجي، فســيكون من الضــروري، على الأقل، 
محاولة فهم ماهية العوامل التي يمكن الاسترشاد بها لإثبات وجود نية عدائية واضحة، تكفي لاتخاذ 
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ــــــارية قرار بالرد عن طريق الدفاع عن النفس، وفقا للمفاهيم التي حددتها تلك الدول  وجعلتها س
المفعول. ففي الواقع، يبدو أن تعريف الفعل العدائي الصــــريح أســــهل من تحديد ما يمثل نزوعاً إلى 
ارتكاب فعل عدائي. فلأســباب موضــوعية، لا يمكن أن تؤدي اســتحالة وضــع تعريف واضــح للنية 

 مسبوق، ومن العدائية، خصوصا من حيث انطباقها على الفضاء الخارجي، إلا إلى تفسير ذاتي غير
. فحتى أكثر التفاهمات انتظاماً فيما يتعلق بالنوايا، نزاعاتثم، إلى زيادة هائلة في احتمال نشـــــوب 

قد يثبت أنها غير مجدية على الإطلاق، بالنظر إلى إمكانية حدوث تغير ســــريع في الخصــــائص ذات 
لخارجي. وقد يثبت أن عامل تغير ظروف بيئة الفضاء ا بسببالتي تشكل السياق التقييمي،  الصلة

، وذلك بالنظر إلى الظروف الفريدة اعاتنزالذاتية المذكور أعلاه يســـــاعد ســـــلفا على نشـــــوب 
الســــــائدة في الفضــــــاء الخارجي القريب من الأرض (مثل كونه بيئة خالية من الحدود، وإمكانية 

ة الأجسام، وتعقُّد الوصول المباشر إلى أي جسم فضائي كهدف محتمل، والديناميات الخاصة بحرك
  مهمة ضمان المراقبة شبه المستمرة لجميع الأجسام المتناثرة على امتداد الفضاء الخارجي).

وفي الوقت الحاضــــــر، تولي أوســــــاط الخبراء مزيداً من الاهتمام لمســــــائل انطباق القانون   -٢١
ا فيها المنظمة الإنســاني الدولي على الأنشــطة الفضــائية العســكرية. إذ تُبدي مؤســســات كثيرة، بم

الحكومية الدولية المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، اهتمامها بتقييم تداعيات هذا الفرع من 
القانون الدولي على الأنشطة الفضائية. فعلى وجه العموم، يعتبر "تعميم" هذا الموضوع أمراً محوطاً 

اً، لأنه يشــــجع، بغض النظر عن الطريقة بكثير من الغموض. إذ يثير هذا التوجه البحثي الجديد قلق
التي ينظر بها المرء إليه، التصــــور المتمثل في أن نشــــوب حرب في الفضــــاء الخارجي هو أمر مقبول 
بصـــفته احتمالا قائما في نهاية المطاف. وبطريقة ما، اتخذت المناقشـــات هذا المنحى في وقت يتزايد 

منتصرة" في الفضاء الخارجي. حروب شوب "فيه صدور مقولات سياسية متهورة بشأن احتمال ن
ومن المؤســف أن تصــبح تلك المقولات عوامل ســياســية. فعند محاولة النظر إلى هذا الموضــوع على 

أن يفترض أن القانون الإنســــــاني، الذي يوجه الاهتمام إلى العوامل  نحو إيجابي، يمكن للمرء بالطبع
مســـلح (حرب)، يمكن أن يحد، إلى مدى معين  نزاعشـــوء المعنوية والأخلاقية والظروف المتعلقة بن

وذلك عن طريق حث الدول على الامتناع ، على الأقل، من الأفعال العسكرية في الفضاء الخارجي
من أن زائدة عن الحاجة في ضوء الأهداف المنشودة ويبدو التي ستكون عن استخدام القوة المفرطة 

يلعب   لا د أسلحة في الفضاء الخارجي أو عدم وجودهابعين الاعتبار أن وجو أن يؤخذالضروري 
سياق  ، ١٩٤٩ آبأغسطس/  ١٢، لأن اتفاقيات جنيف، المؤرخة بالتحديددوراً حاسماً في هذا ال

تنص على أن قانون الحرب ينطبق على الخلافات التي تنشـــــأ بين الدول وتؤدي إلى تدخل القوات 
ئية نظم الفضاال. ومن الواضح أنه من خلال استخدام استخدام الأسلحة في حد ذاتها)لا المسلحة (

ســاحة تلجأ الدول إلى رصــد الفضــاء وإلى دعم العســكرية التي تشــكل جزءًا من القوات المســلحة، 
عمليات برية  أن تخدم غرض تنفيذذه الوظيفة الثانية بالتحديد له يمكنالعمليات العســــــكرية، وقد 

التحتية المدنية. وهناك رأي  ناســــــبية وحماية المدنيين والبنىالإجراءات التمييزية والت أيتخضــــــع لمبد
ـــــــأي "طرف محارب"، تقوم بالمدنية التي  ربط الكياناتيقول بأنه لا ينبغي  ضائية بـ شطة ف وهذا أن

هل الأمور فعلا بتلك البســــاطة والوضــــوح؟ ويود الاتحاد  ،نهج تمييزي. ومع ذلكيمثل تجســــيداً ل
سألة  شراك خبرات  خلداالروسي توضيح هذه الم هيئات ومؤسسات أخرى فنية من اللجنة، مع إ
ــــــركاء الولايات المتحدة وثمة اهتمام خاص بإجراء تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.  مناقشــــــة مع ش
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؟ لأن الولايات المتحدة أكدت في وثائقها الوطنية أنها تمتثل لماذا معهم بالتحديدالمتفاوضــــــين. و
ناء أي  قانون الحرب أث من حيث نزاعات وعمليات عســــــكرية غير الحرب، بما في ذلك لمبادئ 

الفضائي"  لم يصدر الاتحاد الروسي أي بيانات خاصة بشأن "البعدوعلى الفضاء الخارجي.  انطباقها
مشترك  يجدر محاولة التوصل، من خلال المناقشات، إلى فهم منهجيوقد للقانون الإنساني الدولي. 

المتخذة في الفضــاء الخارجي ضــمان أن تكون الإجراءات ف لجميع جوانب الموضــوع ذات الصــلة.
التحتية المدنية في الفضــــاء الخارجي في  ، وكذلك ضــــمان وجود حالة تكون فيها البنىزاعنالأثناء 

ع بالنظر إلى ، بتاتاً بالأمر الهينليس مأمن من الهجمات،  لمشــار إليه افس مفهوم الدفاع عن النتوســُّ
الدفاع الاســـــتظهار بالحق في جوب ووجواز في الولايات المتحدة على  النافذةآنفا. وتنص اللوائح 

ــــــخاص وممتلكاتهم،  موجوداتهاالدفاع عن الأمة وقواتها و بغيةعن النفس  التجارية الوطنية والأش
ه لطرح الســــــؤال ســــــبب وجي نفهناك إذ. انتهاك حقوق الولايات المتحدة"وعموماً في "حالات 

فيها  يكونالحالات التي قد ف لفيما يتعلق بمختالحق في الدفاع عن النفس يحتفظ بالتالي: إذا كان 
اســـتياء أو قلق بشـــأن أحداث فعلية أو حتى افتراضـــية في الفضـــاء الخارجي، فكيف ينبغي للطرف 

بالرد، أو بالأحرى كيف  يوجه" قراره") أن "المعادية("القوة  هذا صالحالمتضارب في الضالع الآخر 
في هذا فالتحلي بضــــبط النفس يكاد يكون متعذراً  يعين الأهداف التي ســــتكون موضــــع الانتقام؟

السياق. وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في أوساط الخبراء وعلى المستوى السياسي لتوضيح مسألة 
مســــائل مثل ليل انطباق القانون الإنســــاني على الفضــــاء الخارجي، فســــيكون من الضــــروري تح

الجهات الفاعلة بالوكالة. ففي  يحتمل أن تؤديهالعســــــكرية والدور الذي  التعزيزات المدنية للمهام
أيضـــاً من الدول الأخرى  على كثيرو ،، يتعين على الاتحاد الروســـيلتغير الحالهذه الحالة، ونظرا 

ــــــتعارة الفهم الوارد في اللوائح المعتمدة في الولاياتأن تفكر  ، الذي يفيد بأن فئة المتحدة في اس
"القوة المعادية"، يمكن أن تشمل، إلى جانب القوة العسكرية، أي قوة مدنية أو شبه عسكرية، بناء 
على قرار تتخذه الهيئة المفوضـــة بذلك. ولدى تقييم إمكانية اســـتخدام "طرائق تمييزية" في الفضـــاء 

 تســـجيل وانب ذات الصـــلة من إجراءاتالخارجي في حالات معينة، ســـيكون من المفيد تحليل الج
الأجســـام الفضـــائية. فمعلومات التســـجيل التي يوفرها الاتحاد الروســـي للأمم المتحدة تشـــير، في 
الحالات ذات الصـــلة، إلى إطلاق جســـم فضـــائي معيَّن لصـــالح وزارة الدفاع في الاتحاد الروســـي. 

ال الأنشـــــطة الفضـــــائية. وفي عدد من وهذه الممارســـــة تخدم الأهداف الرامية إلى بناء الثقة في مج
يرلندا الشــمالية إلى الغرض أوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والحالات، أشــارت إيطاليا وفرنســا 

ضائية  سكرية لأجسام ف سكري أو الوظائف الع شارت كندا إلى أن وزارة الدفاع أ. كما معينةالع
كندا. أما الولايات  لتي ســــجلتهالفضــــائية احد الأجســــام الأالمالكة أو المشــــغلة  الجهةالوطني هي 

يتعلق بالأجســــام الفضــــائية المدنية والعســــكرية على فيما  تقديم صــــيغة موحدة إلىالمتحدة، فتلجأ 
مثل  ،تكنولوجيا الفضــاءعملية لفي تطبيقات واســتخدامات منخرطة ركبة فضــائية مســواء، هي: "ال

يُشـــــار فيها إلى الغرض العســـــكري  لا فهل من شـــــأن وجود ممارســـــةالطقس أو الاتصـــــالات". 
أن يثير الشـــك في احتمال فرض ســـياســـات  جســـام الفضـــائية ذات الصـــلةللأالعســـكرية)   (المهام

تدابير (أو الردود) التي يتعين اتخاذها؟ إذ يصــــــعب التحقق من كيفية باط  وإجراءات لتقرير ال ارت
إرشادات واضحة لا لبس ك وضع القانون الإنساني بالجوانب التنظيمية للأنشطة الفضائية، وكذل

  ومع ذلك، يستحق الأمر المحاولة. بهذا الشأن.فيها 
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اقتراح اســـتعراض  إلىوقد تكون لدى الدول الأعضـــاء تســـاؤلات بشـــأن الســـبب الداعي   -٢٢
المواضــيع المتناولة في ورقة العمل هذه ضــمن إطار اللجنة. الجواب بســيط ومنطقي فيما يبدو، وهو: 

رة لأنشــطة الدول في مجال اســتكشــاف الفضــاء الخارجي واســتخدامه يمكن أن تمثل لأن العرقلة الضــا
بمقتضــى بعض النظم القانونية، ســبباً  ،عاملاً مســاعداً على نشــوب نزاع محتمل، كما يمكن أن تمثل

معاهدة الفضــاء  منرسميا للجوء إلى ممارســة الحق في الدفاع عن النفس. ولا توجد في المادة التاســعة 
ي مواصــفات قياســية لوصــف مفهوم "العرقلة الضــارة" وخصــائصــه الكمية. فعلى ما يبدو، الخارج

يشمل هذا المفهوم العرقلة الضارة للترددات الراديوية فحسب (وهذا من اختصاص الاتحاد الدولي   لا
في  كبيراً التجارب التي تسبب تغييراًللاتصالات)، بل يشمل أيضاً العرقلة الضارة الناجمة عما يلي: 

عدات  فة الم يات التي تؤثر على وظي ية؛ والعمل ئة الفضـــــــائ ية للبي  الموجودة على متنالظروف الطبيع
الأجســـام الفضـــائية (على ســـبيل المثال، حجب أو تقييد مجال رؤية المعدات البصـــرية أو اللاســـلكية 

م بالأجسام الجسم الفضائي)؛ وعمليات التفتيش التي قد تؤدي إلى خطر الاصطدا الموجودة على متن
جســم فضــائي  كتتســبب في احتكا؛ والعمليات التي وســيطرة مختلف الدولالفضــائية الخاضــعة لولاية 

خاضع لولاية وسيطرة إحدى الدول احتكاكا ماديا غير منسق بجسم فضائي خاضع لولاية وسيطرة 
تفضــي إلى  دولة أخرى. ومن ثم، يشــمل مفهوم "العرقلة الضــارة" طائفة واســعة من الحالات التي قد

الاتحاد الروســي إلى تقديم مشــروع المبادئ التوجيهية بالتي دفعت لأســباب اهي بالذات نزاع. وهذه 
تُتخذ بشأنه بعد أي   ذي الصلة من أجل استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد، والذي لم

سة مفصلة لسبل ووسائل حلحلة الأحوال المتعلقة  بمختلف أشكال العرقلة قرارات. ويمثل إجراء درا
نشــطة اســتكشــاف الفضــاء الخارجي واســتخدامه مهمة كبرى من مهام اللجنة. فمنذ عام لأالضــارة 
اللجنة إلى أهمية مراجعة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحفاظ على الفضــــــاء أشــــــارت ، ٢٠١٤

د على  أرض الواقع. وينبغي الخارجي للأغراض الســـلمية. إلا أن قرار اللجنة هذا، للأســـف، لم يجســـَّ
للدول الأعضــــــاء أن تدرك أن عدم اتخاذ اللجنة لأي إجراء بهذا الشــــــأن هو أمر مؤســــــف للغاية، 
شاط مختلف المؤسسات التعليمية وغير التعليمية،  ستمر في طموح ون خصوصاً على خلفية التزايد الم

  وفعالاً. اريد إبرازاً تامًّوتحديداً في المجالات التي ينبغي فيها إبراز مكانة اللجنة ودورها الف
 


